منشور عام رقم ( 1 ) لسنة 1988

بقواعد تطبيق القانون رقم 113 لسنة 1987

بشأن

بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد

بعد سن الستين

بتاريخ 28/11/1987 صدر القانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين ويعمل به اعتباراً من 4/12/1987 .

وفي ضوء ما جاء به القانون المشار إليه من أحكام وما يقضى به قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له يراعى ما يلى :

مجال التطبيق


تسرى أحكام القانون رقم 113 لسنة 1987 المشار إليه على العاملين الآتى بيانهم : - 

1-  المستخدمون والعمال بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين كانوا موجودين بالخدمة بهذه الوحدات في 1/6/1963 وكانت لوائح توظيفهم تقضى بانتهاء خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والستين .

2-  المستخدمون والعمال بوحدات القطاع العام وكانوا من الفئة المشار إليها بالبند السابق متى كان العامل محتفظاً بحقه في انتهاء خدمته فى سن الخامسة والستين .

3-  العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف والعلماء الموظفون والعلماء المدرسون بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية ووعاظ مصلحة السجون الموجودين بالخدمة في 1/6/1963 وتنتهى خدمتهم في سن الخامسة والستين .

4-  العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم من حملة  ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجى كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الازهر الموجودون بالخدمة في مايو 1973 أو كانوا قد 
التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر .

وتتحدد الفئات المنتفعة من العاملين السالف بيانهم على الوجه الآتى :

أ – الموجودين منهم بالخدمة فى 4/12/1987 .

ب – من أنهت الجهة الإدارية خدمته لبلوغ سن الستين ولم يعد إلى العمل حتى 4/12/1987 ولم يبلغ سن الخامسة والستين حتى هذا التاريخ .

جـ- من أنهت الجهة الإدارية خدمته من العاملين المشار إليهم لبلوغ سن الستين وكان قد بلغ سن الخامسة والستين أو وقعت وفاته قبل  4/12/1987 .

وإذا كان العامل من فئة المستخدمين والعمال الموضحة بالبند 2 فيشترط لانتفاعه بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1987 المشار إليه أن يكون قد عومل أثناء خدمته بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام .

الحقوق والمزايا

أولاً : بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى 4/12/1987 :

1- للمؤمن عليه الحق فى طلب إنهاء الخدمة اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين وتسوى حقوقه التأمينية فى هذه الحالة وفقاً للأحكام المقررة بقانون التأمين الإجتماعى لمن تنتهى خدمته لبلوغه سن التقاعد وذلك سواء كان مستمراً بالخدمة حتى 4/12/1987 أو كانت جهة عمله قد أنهت خدمته لبلوغه سن الستين ثم إعادته قبل التاريخ المشار إليه .

2- إذا كانت جهة العمل قد أنهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وإعادته للعمل بعد ذلك فتضاف لمدة اشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير مدة افتراضية تساوى المدة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ العودة وتحسب حقوقه التأمينية على أساس أن مدة خدمته متصلة بمراعاة القواعد والأحكام الآتية :

أ – إذا تضمنت فترة متوسط حساب الحقوق التأمينية عن الأجر الأساسى المدة الافتراضية أو جزء منها فيتحدد أجر هذه المدة بالأجر الذى كان سيتقاضاه بافتراض استمراره فى الخدمة.

ب – يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر مستبعداً منها المدة الافتراضية .

جـ- فى تطبيق حكم الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المستحق لانتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد والمحدد بـ 50% من أجر تسوية هذا المعاش يراعى ما يأتى:-

1- فى حساب مدة الاشتراك الفعلية المطلوبة عن الأجر الأساسى لاستحقاق الحد الأدنى المشار إليه تعتبر المدة الافتراضية فى حكم المدة الفعلية .

2- إذا وقع تاريخ 1/4/1984 خلال المدة الافتراضية فيعتبر المؤمن عليه موجودا بالخدمة فى هذا التاريخ .

د – فى تطبيق حكم الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المستحق لبلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو للعجز أو للوفاة أو للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة والمحدد بـ 20% من معاش الأجر الأساسى والزيادات التى تضاف لهذا المعاش ، إذا وقع تاريخ 1/7/1987 خلال المدة الافتراضية فيعتبر المؤمن عليه موجوداً بالخدمة فى هذا التاريخ .

هـ- إذا تخللت فترة المتوسط الذى يتم على أساسه حساب احتياطى المعاش عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة أو بالبدل عن المدة السابقة على 1/4/1984 المدة الافتراضية أو جزء منها حسب المتوسط دون هذه المدة مع استكمال مدة المتوسط بمدة مساوية لها من المدد السابقة إن وجدت .

ويراعى ذلك أيضاً فى حساب المتوسط الذى يتم على أساسه تحديد المدة التى تحسب مقابل الاحتياطى ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير .

و – لا تضاف المدة الافتراضية إلى مدة الاشتراك فى نظام الادخار بالنسبة لأى من عناصر الأجر عن الفترة قبل 1/4/1984 .

ثانياً  : بالنسبة لمن انهت الجهة الإدارية خدمته لبلوغ سن الستين ولم يعد الى العمل حتى 4/12/1987 ولم يبلغ سن الخامسة والستين حتى هذا التاريخ : 

1 -  حق طلب العودة إلى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ سن الخامسة والستين إذا قدم  طلباً بذلك حتى 3/3/1988 .

2 -  لا يجوز لجهة العمل أو غيرهاً من الجهات تعليق عودة العامل إلى العمل على رد أية مبالغ سبق صرفها له وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أو وفقاً لأى قانون أو نظام آخر .

3 - تضاف مدة افتراضية لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر  المتغير تساوى المدة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ العودة ويراعى في تسوية الحقوق التأمينية القواعد الخاصة بهذه المدة السابق الإشارة إليها في البند أولاً .

4 – إذا طلب المؤمن عليه إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين تسوى حقوقه

      التأمينية على أساس انتهاء خدمته لغير بلوغه سن التقاعد .

5 -  إذا لم يطلب المؤمن عليه العودة إلى العمل ولم يكن قد بلغ سن الخامسة والستين
   فيعتبر صحيحاً ما تم من تسوية لحقوقه التأمينية محسوبة على أساس بلوغه سن
   التقاعد وفقاً للقانون الذى بلغ سن الستين فى ظل العمل بأحكامه وإذا كان ما تم
   صرفه يقل عن الحقوق المشار إليها صرف له الفرق .

ثالثاً : بالنسبة لمن أنهت الجهة الإدارية خدمته لبلوغ سن الستين وكان قد بلغ سن الخامسة والستين أو وقعت وفاته قبل 4/12/1987 .


يعاد تسوية الحقوق التأمينية لهذه الفئة بمراعاة إضافة مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين تساوى المدة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين أو وقوع الوفاة حسب الأحوال .


وإذا كانت الجهة الإدارية قد سبق وأن أعادت العامل إلى الخدمة فتتحدد المدة الافتراضية بالمدة من تاريخ إنهاء الخدمة لبلوغه سن الستين حتى تاريخ العودة إليها .


وتصرف الفروق المالية المترتبة على إعادة التسوية إعتباراً من 1/12/1987 .

أحكام عامة
1- تستبعد المدة الافتراضية من المدة التى يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المقرر للمدة الزائدة على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب  لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به صندوق التأمين الاجتماعى أيهما أكبر .

2- إذا كان العامل الذى أنهيت خدمته لبلوغ سن الستين قد سبق وأن صرف له استحقاقه فى نظام المكافأه فعند انتهاء خدمته يصرف له من هذه المكافأه الفرق بين ما سبق صرفه منها والمكافأة محسوبة على أساس أجر التسوية فى نهاية خدمته إن وجد .

وإذا كان ما سبق صرفه له من المبالغ المشار إليها يزيد عن إستحقاقه فى نهاية خدمته فيسترد منه الفرق .

3- يجوز للمؤمن عليه طلب العدول عن المدة التى تم حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أو التى اشترك عنها طبقاً للمادة 33 من هذا القانون وذلك بما لا يجاوز المدة الافتراضية على أن يقدم طلب العدول فى موعد غايته 3/12/ 1990 . 

كما يجوز للمؤمن عليه من الفئة الموضحة فى البند (2) من مجال التطبيق العدول عن المدة المشار إليها إذا كان قد قدم طلبه فى ظل العمل بالفتوى التى انتهت إلى أن سن التقاعد لهذه الفئة سن الستين وذلك فى حدود المدة الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش .

ويراعى فى تطبيق هذا البند ألا يؤثر العدول عن طلب الاشتراك عن مدة وفقا للمادة 33 على ما سبق صرفه من مبالغ تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة .

4- يتجاوز عن استرداد ما سبق صرفه لمن عاد إلى الخدمة من معاشات عن الفترة قبل العودة إلى الخدمة وقبل 4/12/1987 ويتم تحصيل ما صرف من هذه المبالغ بعد أى من التاريخين المشار إليهما بحسب الأحوال من أجر العامل وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

5- تتحمل هيئة التأمين الاجتماعى المختصة بالزيادة فى الحقوق التأمينية المترتبة على تطبيق القانون رقم 113 لسنة 1987 المشار إليه وذلك باستثناء الحقوق التأمينية الناتجة عن حساب المدة الافتراضية والمعاشات المتجاوز عن استردادها فتتحمل بها الخزانة العامة .

6- يعتبر صحيحاً ما أدته جهة العمل من اشتراكات عن المدة من تاريخ إنهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين حتى تاريخ إعادته أو عودته للعمل وتعتبر هذه المدة مدة اشتراك فعلية فى التأمين .

7- على جهة العمل إخطار هيئة التأمين الاجتماعى المختصة برقم ربط معاش المؤمن عليه العائد إلى الخدمة والجهة التى يصرف منها معاشه .

8- على جهة العمل طلب بيان معتمد من الجهة التى بها ملف معاش من عاد إلى الخدمة يتضمن كافة البيانات التى سبق صرف مستحقاته بناء عليها ويعتمد على هذا البيان فى تسوية مستحقات المؤمن عليه عند إنتهاء خدمته .

9- على جهة العمل إخطار الجهة التى بها ملف معاش المؤمن عليه الذى لم يعد إلى الخدمة ببيان معتمد يتضمن كافة البيانات التى سبق صرف مستحقاته بناء عليها وكذا البيانات المطلوبة عن المدة الافتراضية فى حالة استحقاقه إعادة تسوية المستحقات التأمينية على أساس إضافة المدة المشار إليها لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى الجهة التى بها ملف معاش المؤمن عليه إعادة تسوية المستحقات طبقاً لأحكام القانون .

10- تختص الجهة الإدارية بتحديد سن تقاعد العامل وتعرض ما يثور لديها من استفسارات فى هذا الشأن على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

ويتعين على الأجهزة المعنية تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكل دقة مع الاسترشاد بالأمثلة المرفقة .

      وزيرة

 التأمينات الاجتماعية

  والشئون الاجتماعية

( دكتورة / آمال عثمان )

















































































